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إلغاء المادة (308) انتصر للضحايا وأقر بمعاقبة الجاني
عمان - سمر حدادين

بتصويت مجلس النواب لصالح إلغاء المادة 308 من معدل قانون العقوبات الأردني، يسدل الستار على المادة الأكثر جدلا بتاريخ التشريعات الوطنية.

والمادة 308 التي يصفها المجتمع المدني بـ(وصمة العار)، كانت تنص على إعفاء المغتصب من العقوبة إن تزوج الضحية، وسعت اللجنة القانونية النيابية إلى تعديلها بحصرها بثلاث حالات بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات؟

المعركة بالنسبة للحركة النسائية والحقوقية لم تنته بعد، فما زال أمامها جولة أخرى عندما يصل القانون إلى الغرفة التشريعية الثانية (الأعيان) فبرغم وجود مناصرين لإلغاء المادة (308) هناك من يؤيد إبقاءها، وهو ما جعلهم مستمرين على نفس الوتيرة لضمان إسقاط المادة قطعيا.

فقد أبقت على أدواتها في المواجهة وأبرزها استخدام مواقع التواصل الاجتماعي (تويتر وفيسبوك) وعبر تطبيق الواتس اب، وذلك ببث رسائل ستوجه للأعيان تدعو فيها السلطة إلى الانتصار للطفولة، وتم الإبقاء على استخدام وسم #الغاء_308 الذي حقق تقدماً ملحوظاً على التوتير.

وفور إلغاء النواب للمادة 308 أصدرت الهيئات النسائية والحقوقية بيانا عبرت فيه عن امتنانها لكل من ساهم بإلغاء المادة 308 من حقوقيين وإعلاميين، ومنظمات مجتمع مدني، ولموقف مجلس النواب الذي بحسب رأيهم «انتصر للضحايا، وأقر بمعاقبة الجاني».

وقالت المنظمات النسوية والحقوقية التي أطلقت على نفسها اسم «الحراك المدني المجتمعي»، إن الضغط الذي شكله الحراك على مجلس النواب حقق انتصارا حقوقيا، حيث عمل حراكهم بلا كلل من اجل كرامة وحماية النشء وتحقيق العدل الذي يدعم الحريات والحقوق الفردية ويطور من خدمات الحماية والرعاية والتعليم والتوعية القانونية والصحية والنفسية لضمان أمان بنات وأبناء الاْردن.

وأكد الحراك في بيان صدر أمس ترحيبا بتصويت النواب على إلغاء المادة من قانون العقوبات ، على الاستمرار في العمل، مشددين على أن هذا الجهد والتكاتف ما هو الا حجر أساس في العمل بشكل متكامل على جميع القضايا التنموية والمجتمعية التي يواجهها المجتمع الأردني بشكل عام والنساء بشكل خاص.

من جانبها قالت جمعية معهد تضامن النساء الأردني «تضامن»، والتحالف الأردني لإلغاء المادة 308 إن موافقة مجلس النواب على إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً، يساهم في تنقية التشريعات من النصوص التمييزية والمجحفة بحق النساء والفتيات.

ورحبت «تضامن» والتحالف المدني الأردني بموافقة مجلس النواب، واعتبرته انتصارا لسيادة القانون وإنهاء لسياسة إفلات مرتكبي الجرائم الجنسية من العقاب، مما يعزز من العدالة الجنائية للنساء والفتيات وينهي النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات خاصة قانون العقوبات الأردني.

ووفق «تضامن» فإن إلغاء المادة سيفسح المجال أمام التركيز على تقديم الخدمات للناجيات من الجرائم الجنسية وحمايتهن، وعلاجهن من الصدمات النفسية والمشاكل الجسدية والصحية، وإعادة تأهيلهن وإدماجهن في المجتمع لتجاوز الأثار المترتبة على ما تعرضن له من عنف جنسي، ومواصلة حياتهن من تعليم وعمل وبناء أسر قائمة على المودة والاحترام.

وتجد «تضامن» بأن تقديم هذه الخدمات للنساء سيكون بمثابة الإجراء الوقائي الحاسم في حماية النساء والفتيات.

وبينت «تضامن»، أنه على الرغم من وجود خدمات اجتماعية ونفسية وصحية للنساء والفتيات المحتمل تعرضهن للعنف الجنسي أو الناجيات منه، في العديد من مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية، إلا أن هذه الخدمات خاصة الإيوائية منها لا زالت تشكل عائقاً أمام تقديم الحماية الضرورية والفعالة لهن.

ودعت إلى العمل على القضاء على ثقافة الصمت لدى النساء والفتيات المعنفات المتمثل في عدم إبلاغ الجهات الرسمية عند تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف، يرتبط مباشرة بإمكانية تغيير الثقافة المجتمعية السائدة والتي تدين ضمنياً الضحية، وتستهتر مراجعة النساء للمراكز الأمنية لوحدهن تحت أي سبب كان.

وطالبت كخطوة أولى بتوفير شرطة نسائية في المراكز الأمنية لاستقبال حالات العنف مما يفسح المجال أمام المعنفات من التحدث بحرية ووضوح ودون حياء. وبناء قدراتهن لاستقبال هذه الحالات وتشخصيها وتوصيفها بالصورة الصحيحة.

وهو ما يتقاطع مع ما دعت له الناطقة الإعلامية باسم كتلة الإصلاح النيابية النائب ديما طهبوب، عبر حسابها على التوتير حيث قالت إنها مع إلغاء المادة 308 إلا أنه ينبغي أن يرافق الإلغاء تعديل قانون الاحوال الشخصية بمواءمة شرعية تحد من مشكلة فاقدي السند الأسري، وتأهيل دور الايواء لاستيعاب الضحايا وتوفير العلاج النفسي للضحايا والأهالي،

وطالبت الحكومة بأن تدخل تعديلات على المناهج تربي الأجيال على احترام الجنسين وقدسية الاسرة وثقافة المجتمع، إلى جانب حملة من وزارة الاوقاف خطب ومواعظ تؤكد على منزلة المرأة في الشريعة والحرمات والكبائر وخطورة الانفلات في العلاقات.

إلى ذلك رحب المركز الوطني لحقوق الإنسان بموافقة مجلس النواب على شطب المادة «308» من قانون العقوبات.

وقالت مفوضة الحماية بالوكالة نسرين زريقات إن قرار النواب فيه انتصار للمرأة وللجهات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني وكل من دفع باتجاه إلغاء المادة المذكورة.

وأكدت أن المركز دعا إلى إلغاء هذه المادة عبر مختلف التقارير السنوية الصادرة عنه، وأمام اللجان التعاقدية، ومن خلال العديد من الأنشطة والبرامج والفعاليات والمشاريع التي أطلقها ونظمها، كما قدم للرأي العام في أكثر من مناسبة شرحا وافيا حول أوجه الخلل والقصور والظلم الكبير الواقع على الأنثى جراء تطبيق هذه المادة القانونية».

وأضافت زريقات أن الأمل معقود اليوم على كافة الفعاليات لإكمال الدور التنويري لمختلف فئات المجتمع بشأن الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة، وعقد الدورات التي تسهم في زيادة معدلات الوعي حول الاعتداءات الجنسية ضد النساء والفتيات، وفتح النقاش واسعا حول بعض المواد القانونية التي تنال من حقوقهن، فضلا عن ضرورة إنشاء دور إيواء للمعفنات جنسيا، وزيادة الدور التنويري المأمول لوسائل الإعلام والمؤسسات الدينية وقادة وصناع الرأي العام.

كما دعت زريقات إلى ضرورة النظر في قانون الأحوال الشخصية بما يحمي المرأة ويمنحها المزيد من الحقوق.

من ناحيتها وصفت الأمينة العامة لتجمع لجان المرأة الوطني الأردني سلام الحسان إلغاء المادة 308 بانتصار للحركة النسوية والحقوقية، ويؤكد أن القانون يقف مع الضحية، ويقتنص من الجاني.

وتمنت على مجلس الأعيان أن يقر إلغاء المادة حتى نطوي صفحة نص قانوني غير منصف للطفولة والمرأة.

موقع خبرني
خبرني – معاذ حميده
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وافق مجلس النواب، الثلاثاء، على شطب المادة "308"، من قانون العقوبات، وعدم الموافقة على مادة اقترحهتها اللجنة القانونية تعدل على المادة الأصلية، وتبقي الزواج من الضحية.
ويأتي قرار مجلس النواب، في ظل ضغط حكومي،  من جهة، وضغط من مؤسسات المجتمع المدني النسوية، لإلغاء المادة بشكل كلي.
وأثارات مناقشات المادة "308"، من القانون، جدلا واسعا تحت القبة، حيث كان لأغلب النواب اقتراحات ومداخلات.
وتعهد رئيس الحكومة، هاني الملقي، قبل بدء مناقشات المادة، بإلغائها، بصفة إغائها، "دافعا لحماية المجتمع الأردني".
وتنص المادة "308" من قانون العقوبات السابق، على "إذا عُقد زواج صحيح بين مرتكب جرم (الاعتداء على العرض)، وبين المعتدى عليها أُوقفت الملاحقة؛ حتى لو صدر حكما بالقضية علق تنفيذ العقاب الذي فرض على المحكوم عليه".
في المقابل، تنص الفقرة "1" من المادة المعدلة التي اقترحتها اللجنة القانونية النيابية في مشروع القانون، ورفضها المجلس، على "إذا أُبرم عقد زواج صحيح بين مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، من القانون وبين المعتدى عليها اوقفت الملاحقة وإذا كان قد صدر حكم بالدعوى عُلّق تنفيذ العقوبة التي فرضت على المحكوم عليه".
وتعطي المادة المقترحة، للنيابة العامة، "الحق في ملاحقة الدعوى العمومية وفي تنفيذ العقوبة قبل انقضاء 7 سنوات على الجنحة، وانقضاء 10 سنوات على الجناية إذا انتهى الزواج بطلاق المرأة دون سبب مشروع، ويشمل ذلك طلب التفريق بسبب سوء معاملة الزوج".
وتتحدث المواد (294/1) و(298/1) و(304/1)، عن تجريم كل من "واقع أنثى (غير زوجته)، يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "هتك عرض أنثى  يتراوح عمرها بين 15-18 عاما"، أو "كل من خدع بكرا تجاوزت 18 عاما من عمرها بوعد الزواج ففض بكارتها أو تسبب في حملها".  

موقع الحرة 
إلغاء المادة 308.. حقوقية أردنية: نشعر بالانتصار
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رحبت رئيسة الجمعية الأردنية لحقوق الإنسان فاطمة الدباس بقرار مجلس النواب إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات التي تسمح للمغتصب بالإفلات من العقاب في حال تزوج ضحيته.
وتقول الدباس في حديث لـ"موقع الحرة": "نحن اليوم نشعر بالنصر لإلغاء المادة لأنها الحقيقة مادة مشينة".
ويعتبر المدافعون عن حقوق المرأة المادة 308 "وصمة عار في نظام العدالة الأردني" فضلا عن أنها "لا تحمي الشرف بل تحمي الجاني".
"القرار نتيجة لضغوط"
وضغطت حركات نسائية ومنظمات حقوقية في اتجاه إلغاء هذه المادة، وأصدرت بيانات وجمعت توقيعات منذ أشهر، وقدمت مشاهدات حية تثبت عدم استفادة الضحايا من هذه المادة.
وحسب الدباس، فإن حقوقين أردنيين التقوا بأعضاء مجلس النواب لإقناعهم بإلغاء المادة، "وقد نجحنا... إذ كانت هناك أصوات تنادي بإلغاء المادة وأخرى تدعو إلى تعديلها".
"الرافضون للإلغاء نسبة لا بأس بها"
ونجحت الجمعيات الحقوقية في تغيير آراء بعض النواب بعد إطلاعهم على شهادات الضحايا.
وتقول الدباس "كان البعض ينادي بالتعديل حتى يبقى الباب مفتوحا في بعض القضايا والسماح بزواج المرأة خوفا عليها من القتل".
"99 في المئة من الضحايا قاصرات"
وبالنظر إلى الحالات التي رصدت في المحاكم، كانت هناك ضحايا دون السن القانوني (18 عاما) استدعى تزويجهن الحصول على إذن.
وتقول الدباس إن 99 في المئة من الضحايا إناث قاصرات لا يمكنهن الزواج، "لذلك عندما ينتج حمل... يلقى بالمولود أحيانا أمام المساجد"، وقد تتعرض الضحية للقتل لأن الجاني قد يتزوجها وقد لا يتزوجها.
"المادة لم تحم إلا الجاني"
وتقول المحامية الأردنية إن المادة لم تحم سوى المغتصب بل بالعكس كافأته على جريمته، بالإضافة إلى أنها صارت ذريعة لدى شباب يتصورون أن الزواج هو نهاية هذه الجريمة.
وغالبا ما يتم هذا الزواج من دون تكاليف بالإضافة إلى ما تعانيه المرأة بعد ذلك، "إذ تعتبر جارية".
وسجلت المحاكم الأردنية حالات تشغيل بعض هؤلاء الفتيات في الدعارة بعد زواجهن وتعرضهن للعنف الجسدي واللفظي من أهل الزوج. 
وهناك فتيات اغتصبن ولم يجرؤن على التقدم بشكوى إلى أي جهة بسبب المادة 308.
وأشارت الدباس إلى أن الرأي الشرعي يقول إن "الزواج الذي يتم بعد الاغتصاب هو زواج غير صحيح وباطل لأنه يتم من دون رضا صحيح ويشوبه نوع من الضغط والخجل من المجتمع".
ووصفت الناشطة إلغاء المادة بأن فيه ردع خاص للجاني حتى لا يكرر فعلته "ومنهم من ارتكب الجريمة مرة أخرى"، فضلا عن أن شطب المادة يفتح الباب لمحاسبة الجاني.
لكن تبقى هناك حاجة لملاجئ ومآوي للنساء المعنفات والمعتدى عليهن وتوفير برامج تأهيلية وعلاجية لمساعدتهن، حسب الدباس.
وتقول رئيسة ائتلاف البرلمانيات العربيات لمناهضة العنف ضد المرأة والنائبة في البرلمان الأردني وفاء بني مصطفى في تصريحات لقناة "الحرة"، إن المنظومة العقابية في المملكة مكتملة ولا تحتاج إلى اعتماد مواد بديلة بعد إلغاء المادة 308.
لكنها أشارت إلى ضرورة مراجعة تشريعات متصلة بقانون العقوبات مثل قانون الأحوال الشخصية خاصة المادة 157 المتعلقة بإثبات النسب.
موقع تضامن
تضامن: إلغاء المادة "308 عقوبات" انتصار لسيادة القانون
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عمان- رحبت جمعية معهد تضامن النساء الاردني "تضامن"، مع التحالف المدني لإلغاء المادة 308، بتوصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء ومقترحاتها المتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، كما يرحبان بتوصية اللجنة الملكية إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات إلغاء تاماً.
وقالت تضامن في بيان اليوم الاثنين ان اللجنة الملكية لتطوير القضاء بهذه التوصية تنهي سياسة إفلات المعتدي من العقاب وتحقق العدالة الجنائية للنساء وتعزز سيادة القانون.
ودعت "تضامن" والتحالف المدني الأردني لإلغاء المادة 308، الحكومة ومجلس الأمة، العمل بتوصيات اللجنة الملكية ومقترحاتها، وإضافة الفقرة الثانية لنص المادة 98 والمتعلقة بالجرائم المرتكبة بذريعة "الشرف"، انتصاراً لسيادة القانون وإنهاء لسياسة الإفلات من العقاب ولتحقيق العدالة الجنائية للنساء والفتيات ولإنهاء النصوص التمييزية ضدهن في التشريعات، خصوصا قانون العقوبات الأردني.(بترا(

موقع جريدة الغد
مجلس النواب يلغي المادة 308
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حمزة دعنا
عمان- صوت مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، على إلغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل للعقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
قبل ذلك، أكد رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، أمام مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تمسك الحكومة بإلغاء المادة 308، مشيرا إلى أن ذلك يأتي للحفاظ على الأسرة والمجتمع.
وينهي مجلس النواب اليوم مناقشة القانون المعدل للعقوبات الذي سيذهب للأعيان وبعد ذلك سيكون الباب مفتوحا لصدور إرادة ملكية بفض الدورة الاستثنائية الأولى من عمر مجلس الأمة الثامن عشر، رغم بقاء بعض القوانين على أجندة "الاستثنائية".
وكانت "قانونية النواب" استمعت أمس إلى وجهات نظر هيئات نسائية وناشطات حول المادة 308 من مشروع قانون العقوبات، التي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية حتى لو كان عمرها 15 عاما، كما استمعت اللجنة إلى وجهات نظر أطراف أخرى تعارض فكرة إلغاء المادة.
وقدمت ناشطات خلال الاجتماع مبررات كثيرة، وتحدثن عن حالات كلها تدفع باتجاه إلغاء المادة، ونوهن إلى خطورة بقاء تلك المادة دون تعديل، سيما وأنها "لا تتوافق مع نصوص حقوق الإنسان، ولا تستقيم مع توجهات المملكة الإصلاحية"، بحسبهن. 

موقع BBC Arabic
الأردن: المادة 308 تعفي المغتصب من العقاب إذا تزوج ضحيته
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تعالت الدعوات في الأردن إلى إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني والتي تعفي المغتصب من العقوبة في حال زواجه من الضحية.
وانتشرت على موقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر التعليقات المنددة بهذه المادة والتي سيعيد مجلس النواب الأردني بحثها يوم الثلاثاء الأول من أغسطس/آب، وبعد أن ناقشها الأحد الماضي.
و تنص المادة: "يعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته بحسب المادة 308 من قانون العقوبات" كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعد اغتصابا بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصرا".
وبدأت إرهاصات إبقاء المادة المذكورة منذ ان بدأ مجلس النواب النقاش حولها بالرغم من التوصية الحكومية بإلغائها تماما، ما جعل المنظمات الحقوقية والشخصيات الناشطة في هذا المجال تتسابق لكسب تأييد النواب لإلغائها.
وكانت اللجنة القانونية النيابية قررت عدم إلغاء المادة المذكورة وإبقاءها مع حصرها بثلاث حالات وهي مواقعة قاصر، وهتك عرض قاصر، وخداع بكر بوعد بالزواج، بعد أن كانت تطال حالات عديدة وردت في فصل كامل بقانون العقوبات، وذلك خلافا للتعديل الذي دفعت به الحكومة إلى مجلس الأمة ونص على إلغاء المادة.
مبررات معارضي المادة
وكانت صحيفة الدستور الأردنية قد نشرت السبت أن مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات المجتمع المدني وجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة جددت مطلبها من مجلس النواب بإلغاء هذه المادة التي تبيح للمغتصب الإفلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة /أقل من 18 عاما.
وأصدرت هذه القيادات بيانا حول مطلبهم الموجه لمجلس النواب والذي يبرر طلب إلغاء المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضي نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.
وجاء في البيان إن "وصف البعض المادة 308 بأنها نادرا ما ينظر بها أمام القضاء يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي خصوصا إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف".
وتساءل الموقعون على البيان بأنه كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة 308 والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث أكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة لما فيها من إجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن أبرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة .
#إلغاء_308
وشهد الأردن حملة إلكترونية ضد هذه المادة فجاء هشتاغ #إلغاء_308 على رأس اهتمامات المغردين هناك، فقالت أبرار بدر إننا جميعا مع الحكومة الأردنية في إلغاء هذه المادة، كما قالت سمر دودين إنه يجب إلغاء هذه المادة لحماية إنسانية بناتنا وكرامتهن وحقوقهن.
وغردت أسما حسين قائلة إنه فقط في الشرق الأوسط يمكنك أن تكون مغتصبا وتفلت بفعلتك. كما قالت سلمى إن المغتصب لابد وأن يعاقب لا أن يتزوج ضحيته.
وقالت صفاء الجيوسي لا شيء حقيقي يحدث في الأردن فقط مجموعة من الرجال يناقشون حقوق المرأة.
كما قال زمغالي إنه شيء يفطر القلب أن يكون هذه الموضوع محورا للنقاش أصلا في الأردن الذي يبدو أن الطريق مازال طويلا أمامه.
وقالت هالة عاهد إنهن طالبات مدارس مش عرايس مشيرة إلى أن الجاني يتزوج من الضحية للهروب من السجن ليضعها في سجن الاستغلال والإهانة. وغرد مهند قائلا إن الاغتصاب لا يكون أسرة ولا يقيم بيتا.
موقع عمون 
إلغاء المادة 308 من قانون العقوبات المتعلقة بتزويج المغتصبة لمغتصبها
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مون - قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاحد برئاسة رئيس الوزراء الدكتور هاني الملقي الموافقة على مشروع قانون معدل لقانون العقوبات لسنة 2017 .

وتم بموجب مشروع القانون المعدل الغاء المادة 308 من القانون, التي جاءت لمنع افلات المعتدي في جرائم الاغتصاب من العقاب من خلال الغاء الاحكام المخففة التي كانت تمنح لمثل هذا النوع من الجرائم وبحيث يتم تطبيق العقوبة على المعتدي في جميع الحالات سواء تم تزويج المغتصب للمغتصبة ام لم يتم.

وجاء قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الغاء المادة 308 من مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات تنفيذا لتوصيات اللجنة الملكية لتطوير الجهاز القضائي وتعزيز سيادة القانون والتي كان مجلس الوزراء قد قرر في وقت سابق اعتمادها رسميا بعد ان تم تسليم تقرير اللجنة الى جلالة الملك عبدالله الثاني.

وكان التعديل السابق على المادة 308 نص على تزويج المغتصب للمغتصبة وايقاف الملاحقة بحق المعتدي حال وجود عقد زواج صحيح لم ينتهي بالطلاق دون سبب مشروع قبل انقضاء ثلاث سنوات على الجنحة وانقضاء خمس سنوات على الجناية من تاريخ ابرامه.

ويهدف مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017 الذي قرر مجلس الوزراء الموافقة عليه اليوم بشكل اساسي الى تعزيز سيادة القانون وهيبة الدولة بحيث يلقى كل شخص يخالف احكام قانون العقوبات الجزاء المناسب اضافة الى زيادة فاعلية العقوبات المقررة لبعض الجرائم وتجريم بعض الافعال واضفاء الحماية الجزائية عليها.

ويعمل مشروع القانون على تشديد العقوبات على جرائم الاعتداء على المال العام وعلى الموظفين العامين اثناء ممارستهم لوظائفهم او من اجل ما اجروه بحكمها والجرائم الواقعة على المركبات واطلاق الاعيرة النارية في المناسبات.

كما يشدد العقوبات على مرتكبي شغب الملاعب والاعتصامات وكذلك تشديد العقوبات على اصدار مصدقات كاذبة والجرائم التي تقع على مصادر المياه والمنشآت المشيدة للانتفاع بالمياه فضلا عن اجراءات لحماية دور العبادة.

ويعمل مشروع القانون المعدل على تعزيز الحماية الجزائية المقررة لبعض الفئات من النساء والاطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وذلك من خلال تشديد العقوبة على بعض الجرائم المرتكبة ضدهم.

Sky News عربية
برلمان الأردن يلغي مادة مثيرة للجدل بشأن عقوبة الاغتصاب

أقر مجلس النواب الأردني، الثلاثاء، مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات لسنة 2017. ووافق النواب على إلغاء المادة 308 المثيرة للجدل، والتي توقف تنفيذ العقوبة بحق الجاني في الجرائم الجنسية إذا ما تزوج من ضحيته.
وبقرار شطب المادة 308 ينضم الأردن إلى قائمة دول أجنبية وعدد قليل من الدول العربية التي ألغت من تشريعاتها نصوصا تعفي الجاني من العقاب في حال تزوج من المجني عليها، حسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".
وتعفي المادة 308 قبل التعديل، الجاني في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والخطف من العقوبة في حال زواجه زواجًا صحيحًا من الضحية، على أن يستمر الزواج في حالات الاغتصاب 5 أعوام بعد ارتكاب الجناية أو 3 بعد ارتكاب الجنحة" .
موقع جريدة الدستور
حراك مجتمعي مدني نحو الغاء المادة 308 من قانون العقوبات
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عمان  - جددت مجموعة من القيادات النسائية والحقوقية وممثلي منظمات مجتمع مدني وجهات رسمية وغير رسمية نقابية وحزبية وناشطة اليوم السبت مطلبها من مجلس النواب بالغاء المادة 308 من قانون العقوبات  التي تبيح للمغتصب الافلات من العقاب بالزواج من ضحيته الطفلة /اقل من 18 عام .
وأصدرت هذه القيادات بيانا اليوم السبت حول مطلبهم الموجه لمجلس النواب, وقد نشروه عبر الموقع الالكتروني "نمضي" ليتاح للجميع المشاركة في التصويت نحو الغاء المادة 308.
وبرر البيان طلب الغاء المادة لتناقضها مع جوهر مبادئ العدالة الجنائية ومبدأ سيادة القانون، إذ تجعل من الجاني قاضيَ نفسه فيرتكب جريمته ثم يعرض التسوية على الضحية وهي الطرف الأضعف في هذه المعادلة الجرمية الشائنة.
وان المادة  تناقض المبادئ القانونية التي تقوم عليها منظومة التشريع المدني وتشريعات الأحوال الشخصية، إذ تشترط هذه التشريعات في العقود مطلقاً وفي عقد الزواج تحديداً خلو الرضى من العيوب وأشكال الإكراه المادي والمعنوي، الأمر الذي لا يتوافر في مواقعة القاصرات دون سن الثامنة عشر اللاتي هنّ في عداد الأطفال قولاً واحدا، ومن ثم كان في افتراض سلامة رضائهنّ -وفقاً للتعديلات التي جاءت بها قانونية النواب- يمثل سابقةً تشريعيةً خطيرةً  تجعل من رضى القاصر على فعل يشكل جنايةً  رضاءً مُعتَبراً، في الوقت الذي يعتبر المشرع المدني أن الأصل في هذا الرضى العيب وعدم الكمال  بدليل جعل التصرفات القانونية التي يقوم بها القاصر قابلةً للإبطال حتى يبلغ سن الرشد.
واضح البيان أن وصف البعض المادة 308 بانها نادرا ما ينظر بها أمام القضاء فان هذا يعزز من حكمة إلغاء هذه المادة، فما جدوى الإبقاء على مادة غير مطبقة في منظومة التشريع العقابي خصوصاً إذا كانت تتسم بالجدلية وعدم الإنصاف، هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فالواقع أن ندرة نظر المحاكم في قضايا تتعلق بالمادة 308 ليس مرجعه عدم حدوث وقائع اغتصاب تنتهي بتزويج الضحية لجلادها بل لكون غالبية حالات ما يسمى "بالزواج الرضائي" يتم عند الحاكم الإداري وقبل المثول أمام القضاء.
، لذلك تغدو الإحصائيات والأرقام في هذا الصدد غير دقيقة لافتقارها لتوثيق الوقائع الفعلية واقتصارها على توثيق ما يحكم به القضاء.
واضاف البيان ان تذرّع البعض للإبقاء على المادة 308 بمقتضيات "حماية الطفل الذي قد يولد نتيجة حمل الضحية جراء مواقعتها"، مردود عليه بأن التشريع والقضاء الأردني لا يقبل إثبات نسب طفل ولد نتيجة عملية مواقعة خارج إطار الزواج  رضائيةً كانت أو غير رضائية، حيث أن ثبوت النسب لا يكون إلا من خلال الفراش القائم على عقد زواج صحيح ومكتمل الأركان، ولمّا كان تزويج القاصر الضحية وفقاً لأحكام المادة 308 عقوبات ينعقد لاحقاً على واقعة الاغتصاب أو حتى ما يسمى ب"المواقعة الرضائية" ، فإن منطق حماية الجنين المحمول به من واقعة الاغتصاب يغدو في غير محله وخارج سياق التشريع والمنطق  خاصة ان هناك من المؤشرات الموثوق بها ما يقطع بانتهاء معظم حالات تزويج الضحية بالمغتصب بالطلاق بعد فترة وجيزة، مما يجعل من الزواج أداةً يعبث بها الجناة وبعض أسر الضحايا لغايات غير مُعتبرة قانوناً على حساب الضحية القاصر .
واشار البيان حول حقيقة تعرض ضحايا الاغتصاب من الفتيات لضغوط مخيفة من أسرهنّ وأقاربهنّ للخضوع للأمر الواقع الذي يفرضه الجاني بفعلته  فيوافقنّ مرغمات غير راضيات عن الزواج، يقطع أن أي حديث عن توافر الرضى على عقد القران عقب المواقعة، إنما هو حديث لا يسنده واقع ولا منطق يقبلهما العقل .
وتسائل الموقعون على البيان بانه كيف يمكن السير في اتجاه الإبقاء على نص المادة 308 والأردن يسعى الى تطوير تشريعاته بشكل يحمي حقوق الانسان ومنظومة العدالة في المجتمع، حيث اكدت توصيات اللجنة الملكية لتطوير القضاء على تنقيح التشريعات الأكثر مساسا بمنظومة العدالة موصية بإلغاء المادة لما فيها من اجحاف بمنظومة العدالة الجنائية وتحقيق العدالة والانصاف للناجيات والناجين ولتعارضها مع الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان ومن ابرزها اتفاقية القضاء على كافة أشكال التمييز ضد المرأة والتي أصبحت بعد نشرها في الجريدة الرسمية جزء لا يتجزء من التشريعات الاردنية.
وعليه طالب المناصرون للالغاء بان يكون النواب نصيراً لشعبه الذي انتخب أعضاءه ومناصراً لقضايا أمته العادلة وسنداً لسمعة بلده، بالموافقة على مشروع تعديل قانون العقوبات كما ورد من الحكومة وإلغاء المادة 308 .
وبقولهم "صوّتوا لحماية الطفولة من الاغتصاب والتزويج القسري في الأردن".
وقال قادة مجتمع مدني ان هذا الحراك والتحشيد نحو الغاء المادة 308  لن يتوقف حتى الغاء المادة تماما من قانون العقوبات علما ان يوم غد الاحد سيناقش المجلس في جلستين صباحية ومسائية مشروع القانون المعدل لقانون العقوبات.
--(بترا) 
موقع الخليج أون لاين
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الأردن.. إلغاء المادة 308 قلق للعائلة وانتصار للضحايا المُغتصبات
بعد طول انتظار ومحاولات استمرّت على مدار عقدين من الزمان، تكلّلت بالنجاح الجهود والدعوات التي أطلقتها مؤسسات المجتمع المدني، لا سيما النسوية منها، في الأردن؛ المطالبة بإلغاء المادة 308 من قانون العقوبات، والتي تعفي المغتصب من العقوبة حال زواجه بالضحية.
فقد ألغى مجلس النواب المادة (308)، ولم يتحدث عدد كبير من النواب في المادة، بالرغم من حدة الجدل والنقاش الذي دار حول الموضوع، وردود الفعل الغاضبة من نواب في أعقاب تمرير المادة، قابله تفاعل برلمانيات مع قرار إلغاء المادة بالزغاريد والتصفيق.
- نعم لعقاب المغتصب
وتنص المادة (308) على أنه "يُعفى مغتصب الأنثى من العقوبة في حال زواجه من ضحيته"، كما تنص على أن "اغتصاب الذكر لا يعدّ اغتصاباً، بل هتك عرض، حتى وإن كان قاصراً".
وعليه فإن الأردن يصبح ثالث بلد عربي يلغي تشريعاً يحمي الجناة من الملاحقة القانونية في جرائم الاغتصاب، بعد كلٍّ من المغرب ومصر، التي تعد أول الدول العربية التي ألغت هذا البند عام 1999، وعلى الرغم من إلغاء مصر للقانون، فإن تزويج المغتصبات من الجناة لا يزال يُطبّق كعرف اجتماعي على نطاق واسع.
الناشطة في شؤون المرأة، أسمى خضر، علّقت على المادة 308 بالقول: إن "هذه المادة لا تتماشى مع الواقع الحالي، والقانون يعطي انطباعاً للجاني أنه بإمكانه الإفلات من العقاب، لا سيما عندما يعلم أن هناك حيثيات وثغرات في القانون يمكن استغلالها من أجل تخفيف الحكم".
وقالت خضر لـ "الخليج أونلاين": "معظم الزيجات حققت للجاني هدف الإفلات من العقاب، ولكنها لم تحقّق للضحية أي استقرار، إذ ينتهي الزواج بعد فترة وجيزة، وغالباً بطلب من الضحية؛ لعدم احتمالها علاقة زوجية مع الجاني حتى لو لم يسئ معاملتها".
في حين لم يبتعد رئيس اللجنة القانونية النيابية، مصطفى الخصاونة، عن حديث خضر، حين نادت لجنته بضرورة إلغاء المادة (308)، وقال لـ "الخليج أونلاين": "اللجنة القانونية في البرلمان قررت حذف هذه المادة، وذلك بعد وقتٍ وجهدٍ طويلين، تمت خلالهما دراسة كافة القوانين، وأُطلعت اللجنة على الدراسات الإحصائية التي أُعدّت من قبل الجهات المعنيّة الرسمية وغير الرسمية".
وأضاف الخصاونة: "يهمّني القول الآن إن التشريع جاء لمعالجة ظاهرة معيّنة، ولإعادة إنتاج سلوك المجتمع، ونحن نسعى جميعاً للوصول إلى حالة من التوافق تحقق الأمن الاجتماعي للمجتمع".
- لا.. لإلغاء المادة 308
أوساط نيابية وحزبية كان لها رأيٌ مغاير في إلغاء المادة (308)؛ معلّلةً ذلك بالقول: إن "القانون وليد البيئة والظروف الاجتماعية، ولا يجوز أن يتعارض مع مضامين المجتمع ورغبات أبنائه"، مع تأكيد أحد نواب البرلمان الأردني لـ "الخليج أونلاين" –مفضّلاً عدم الكشف عن هويته- أن الاغتصاب "يمثّل بلا شك جريمة بشعة وغير مبرّرة، إلا أن المجتمع الأردني محافظ، وهذا الزواج يحمي الضحية، ويراعي ظروف أسرتها في اتّقاء العار".
وأضاف: "الأمر يصبح معقّداً عشائرياً وعائلياً مع وجود حمل نتيجة هذا الاغتصاب، ومن ثم فإن القانون 308، والذي يُعنى بتزويج الجاني من ضحيته، قد يؤدّي إلى زيادة جرائم الشرف، لكنه يخفّف من الضرر الحاصل، وعليه فإن الإبقاء على هذه المادة يبقى ضرره أقل من إلغائها".
اقرأ أيضاً :
بلغت العالمية.. "العرضة" تراث الخليج وصوت النصر
- تراجع في جرائم الاغتصاب
يأتي إلغاء المادة (308) في الوقت الذي أكّد فيه التقرير الإحصائي السنوي لعام 2016، الصادر عن إدارة المعلومات الجنائية في الأردن، وجود انخفاض واضح في جرائم الاغتصاب المرتكبة في البلاد منذ عام 2012 حتى عام 2016، حيث تم ارتكاب 607 جرائم اغتصاب خلال أربع سنوات.
ومن 174 جريمة اغتصاب في العام 2013، يشير التقرير إلى انخفاض نسبة الجريمة إلى 140 في العام 2014، لتواصل الانخفاض خلال عام 2015، حيث بلغت 122 جريمة، الأمر الذي عزاه البعض إلى حملات التوعية لمختلف فئات المجتمع، وبشكل خاص للنساء والفتيات، وللمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وللدور الهام الذي تؤديه الأجهزة الأمنية ومؤسساتها في منع الجرائم ومحاولة الحدّ منها.
- أضرار نفسية وجسدية
الطبيب النفسي موسى ارشيدات، أكد في حديثه لـ "الخليج أونلاين" أن "ضحايا جرائم الاغتصاب دائماً ما يسترجعون الحادثة عند رؤية المجرم المغتصب، من خلال الزواج به، وهو ما يؤدّي بالضرورة إلى تعرّضهن لاضطرابات قد تكون على شكل كوابيس وأحلام مزعجة، والحزن والألم والتوتر، والاعتقاد بإمكانية تكرار الحادثة، والشعور بالألم الشديد عند مشاهدة ما يذكّرها بالحادثة من حيث الأماكن والأشخاص، ولتجنّب ذلك فقد تعمد الضحية إلى الابتعاد عن كل ما يذكّرها بالحادث، وقد تلجأ إلى الكحول والمخدرات، أو العزلة والانطواء".
- المجتمع يرفض
وفي دراسة حديثه عقدتها مؤسسة "تضامن" المختصة بحماية المرأة من جرائم الاغتصاب، أشارت إلى أن 68% من الأردنيين يعتقدون أن إعفاء الجاني من العقاب وفق المادة 308 يشجّعه على ارتكاب الجرائم الجنسية، حيث إن 53% من الأردنيين أجابوا بنعم، و15% أجابوا بـ "نعم إلى حدٍّ ما"، مقابل 28.9% أجابوا بلا، و3.1% أجابوا بأنهم لا يعرفون.
وكالة الوقائع الإخبارية 
الاميرة بسمة: إلغاء المادة 308 يحقق العدالة للأردنيات
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الوقائع الاخبارية: نشر مكتب الاميرة بسمة عبر صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك اليوم الثلاثاء عدة صور لمؤيدين لالغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني، والذي الغاه مجلس النواب اليوم بعد جدل طويل.
وعلقت الاميرة في منشورها على الغاء المادة: 'إلغاء المادة 308 في جلسة مجلس النواب التي عقدت اليوم، وتعديل المادة ٩٨ يحققان العدالة التي طالما استحقتها النساء الأردنيات.
هذا الإنجاز حق لكل مواطن أردني يُؤْمِن بالعدالة والإنصاف وسيادة القانون بأكمله.
فهنيئا لنا جميعا، كمجتمع أردني واع ومتـين.
تقديري العظيم لكل من تبنى هذه القضية، وبذل جهداً من أجل الوصول لهذا القرار المفصلي.'

Abc News 
Jordan activists celebrate repeal of 'marry the rapist' law
[image: Women activists protest in front Jordans parliament in Amman on Tuesday, August 1, 2017 with banners calling on legislators to repeal a provision that allows a rapist to escape punishment if he marries his victim. Parliament is to vote on the propos]
The repeal of a Jordanian law that allowed a rapist to escape prison by marrying his victim was bittersweet news for a Jordanian woman whose daughter was assaulted when she was just 13 years old.
Tuesday's vote by parliament's lower house came too late for the hairdresser's daughter who was coerced into an abusive marriage to her attacker as a condition for getting out of "protective" state custody.
Her assailant never served a day in jail.
"Today I'm very happy that this law was cancelled," said the 49-year-old mother of the teen, speaking on condition of anonymity to protect her daughter's privacy since victims of sexual assault are still widely stigmatized.
"But at the same time, I'm heart-broken," she said in a phone interview. "Where is my daughter's justice?"
Women's rights activists hailed Tuesday's vote as a major victory after a years-long campaign, but said a long struggle lies ahead.
Despite the country's pro-Western political orientation and cosmopolitan urban elites, many areas of Jordan remain socially conservative, with entrenched notions of "family honor."
This includes the belief that having a rape victim in the family is shameful, and that such "shame" can be expunged through marriage.
Tuesday's decision and another vote earlier this week — to prevent lenient sentences for those who kill in the name of "family honor" — must still be approved by parliament's appointed upper house and by King Abdullah II. Such approval is expected since the royal court and the government backed the reforms.
With final approval, Jordan would join Tunisia, Morocco and Egypt, which have canceled their "marry the rapist" clauses over the years. Tunisia's repeal took place less than one week ago.
The international group Human Rights Watch called Tuesday's vote "impressive" and said other countries should follow Jordan and Tunisia. Lebanon is considering repeal, the group said.
The clause remains on the books in Algeria, Iraq, Kuwait, Libya, the Palestinian territories and Syria, as well as several countries in Latin America, the Philippines and Tajikistan, according to HRW.
Tuesday's vote to scrap Article 308 of the penal code capped an emotional parliament debate, reflecting the schism in Jordanian society.
Parliament's legal committee had proposed amending Article 308 so that girls between the ages of 15 and 18 would be able to marry their rapists. They portrayed the marriage option as a way to protect minors.
When Mustafa Khasawneh, the head of the legal committee, presented those arguments, activists in the spectators' gallery murmured in disagreement.
Dima Barakat, a leading activist, later said that those forcing a girl to marry her rapist "are killing this girl a thousand times a day, at least." The attacker "took away her dignity, her honor and took away her life," Barakat said.
As the vote approached, lawmakers jumped to their feet, beckoning and yelling at others to raise their hands in support of repeal. Shouting broke out across the room while the spectators upstairs held their breath.
After several minutes of chaos, the repeal was announced.
Cheers and applause erupted in the hall. Some of the activists embraced one another, laughing. "This is a victory for the women's movement and human rights movement in Jordan," said Salma Nims, the secretary general of the Jordanian National Commission for Women.
The Islamic Action Front, a group of lawmakers affiliated with the Muslim Brotherhood, voted in favor of repeal, citing religious grounds.
Religious law, or sharia, does not condone protecting rapists, said legislator Dima Tahboub, spokeswoman for the IAF.
She said much work needs to be done in Jordan to protect women from violence. Jordan lacks psychological and social support for victims and their families, she said. Public attitudes stigmatize victims rather than supporting them. Children borne of rape grow up ostracized, with less access to civil rights.
"We need to create an atmosphere where the victim is being supported by the wider community," Tahboub said.
Jordan also lacks safe shelters for women at risk of family attack due to "honor" issues, and often detains women in protective custody, keeping them in prison or in shelters that they cannot leave.
When the hairdresser's daughter became pregnant after being assaulted repeatedly, the state took her to a shelter for underage girls at risk. There, the mother was told that her daughter could not leave unless she married her rapist.
"I accepted the situation in order to protect her," the mother said Tuesday. "They gave me no choice. She did not want to marry him, but she was threatened by everyone. She had no choice."
So-called "honor killings" also remain a problem in Jordan and elsewhere in the region. Last year, Jordan's top criminal court dealt with 36 killings of women, including eight "honor" cases. In 2015, it dealt with 39 slayings of women, including nine labeled "honor crimes."
Earlier this week, parliament closed a legal loophole that had given courts the discretion to impose sentences of as little as six months on those who killed female relatives in the name of "family honor."
Under the new amendment, killing "in a fit of rage" can no longer be considered a mitigating circumstance in such cases.
These two amendments work together to close an escape route for rapists and remove an excuse used by men to get away with killing their female relatives.
"Today is a great victory for women," said Musa Maaytah, minister of Political and Parliamentary Affairs.
———
Associated Press writer Reem Saad in Amman, Jordan, contributed to this report.






Equality Now
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After months of deliberation, Jordan is finally close to ending the law that allows rapists to escape punishment by marrying their victims (Article 308).
Jordan is poised to revoke legislation that is contributing to sexual violence, following years of national campaigning and efforts by Parliamentarians, women’s and human rights organizations. In late February, a Royal Committee recommended that King Abdallah II bin Al-Hussein repeal Article 308 of the Penal Code. On 15 March, the Cabinet of Jordan approved the recommendation which is going through the final steps before reaching Parliament.  
TAKE ACTION! A vote could happen at any time. Help stop the re-victimization of sexual violence survivors by calling on Jordan’s Parliament to fully repeal Article 308 -- without any exceptions!
In our recent report on how sexual violence laws are failing women and girls, we showed how these types of legal exemptions and “settlements” help fuel the global rape epidemic. With limited fears of punishment, abusers are violating countless women and girls and survivors are denied justice. This is exactly what happened to 20-year-old Noor*, who was raped by 55-year-old Abed* in Jordan. She worked in his mobile shop and as his housekeeper and babysitter. One day she came down with a headache and accepted some pills from him to fight it. The next thing she remembers is waking up naked and raped.  Our partner, the Sisterhood is Global Institute shared her traumatic experience:
I cried and cried not knowing what to do. At that moment, I realized that my family will be devastated. He tried to make me calm by saying I will marry you and he promised to go and ask for my hand. He brought a piece of paper and we both signed a marriage contract...I was frightened, devastated, and thought to keep silent. [Later] I realized that I was pregnant…I decided to file a complaint at the police station because of my baby; I accused him of raping me. He then proposed to marry me under article 308 of the Jordanian Penal Code [because] the prosecution would be stopped if he did so…My family forced me to marry him so as to save the “family’s honor.” I married him and I moved to live with him with all the negative memories of rape and deception. I thought that life with my baby might make me happy, but I was very wrong; my situation deteriorated. My only hope from marrying him was to make my baby safe. I was keen to register him in his father’s name, but I failed. He started to negotiate by offering to recognize the baby while divorcing me. I accepted that because I could not bear living with my rapist.
Please TAKE ACTION in solidarity with Noor and thousands of Jordanian women and girls suffering similar situations.
With rape and sexual abuse impacting nearly a billion women and girls over their lifetimes, a repeal would set yet another crucial example that change is possible in the Arab region, and around the world, for countries with similar exemptions. In December 2016, we brought together advocates from across the Middle East and North Africa (MENA), and their determination to end these types of violence-promoting and discriminatory laws, was clear.
Equality Now, our partners in a 110 member-strong “Civil Coalition to Revoke article 308”  coordinated  by Sisterhood is Global, the Arab Women Organization and strong parliamentarians such as Ms. Wafa Bany Mostafa are backing the efforts. Help us build on the progress made by countries such as Morocco, Egypt and Ethiopia, who’ve closed similar loopholes, and Lebanon and Bahrain, where amendments are pending. Revoking Article 308 would also put Jordan in compliance with its international legal obligations, including the Convention of the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) and the Convention on the Rights of the Child (CRC).  Following our June 2016 and January 2017 joint submission to the CEDAW Committee, it also recommended in its March 2017 concluding observations that Jordan “repeal without further delay all remaining discriminatory provisions of the Penal Code condoning gender-based violence against women, in particular articles 97 to 99, 308 and 340, and ensure that rapists and perpetrators of crimes committed in the name of so-called honour are prosecuted and adequately punished without benefiting from any mitigating and exculpatory provisions.”
Please TAKE ACTION today! Thank you for your support.
Read more about how rape laws are failing to protect women and girls from sexual violence.  
*names changed
TARGETS
His Excellency Mr. Faisal Akef El-Fayez
President of the Jordanian Senate
Email: info@senate.jo
Fax: +9626 5689313
Copy to:
Dr. Salma Nims
President of the Jordanian National Commission for Women
Email: salma.n@johud.org.jo
Dear …
I am very encouraged that the Jordanian Lower House of Parliament has just approved the full repeal of Article 308 of the Penal Code so that rapists and other sexual abusers who marry their victims will no longer enjoy impunity for their crimes, no matter what the age of their victim. I understand that it is now in the Senate’s hands to endorse the full repeal of Article 308.
This would be an important step towards protecting Jordanian women’s and girls’ rights and set another good example of reform for other countries in the Arab region with similar discriminatory provisions, including Bahrain, Lebanon and Iraq. Repealing Article 308 will also put Jordan in compliance with its international legal obligations.
Please help prevent violence and the further re-victimization of women and girls who have been raped. Your positive action will send a strong message that sexual violence will not be promoted or tolerated under Jordanian law.
Thank you for your attention.
Al Jazeera 
'Historic day' as Jordanian parliament repeals rape law
Provision that allows rapists to escape punishment if they marry their victims has been abolished by the parliament.
by
Zena Tahhan
Zena al-Tahhan is an online journalist and producer for Al Jazeera English.
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The Jordanian parliament voted on Tuesday to abolish a provision in the penal code that allows rapists to escape punishment if they marry their victims - a move that is being hailed as "historic" by activists and locals.
"We are celebrating today. This is a historic moment not only for Jordan, but for the entire region. This achievement is a result of the concerted effort of the civil society, women's rights and human rights organisations in Jordan," Salma Nims, secretary-general of the Jordanian National Commission for Women, a semi-governmental organisation, told Al Jazeera. 
Article 308 permits pardoning rape perpetrators if they marry their victims and stay with them for at least three years. 
	


The controversial provision has for decades divided Jordan between those who believe the law is necessary to protect women's "honour", and others who see it as a violation of basic human rights.
Hundreds of civil society activists staged a sit-in outside the parliament building on Tuesday to call for the complete abolition of the provision. 
Nims said that there was a "strong pushback from some parliamentarians not to abolish the provision, but to only amend it until the last minute.
"We were really worried, but our efforts were successful," she said. "What we need to do is to work on amending the complete set of laws that affect the status of women in Jordan - specifically the personal status law and other laws that impact the life of women in Jordan and affect their rights in terms of equality."  
In October 2016, Jordan's King Abdullah II ordered the establishment of a royal committee to reform the judiciary and review the entire penal code, which dates back to 1960. In February, the committee recommended abolishing the article, leading the Jordanian government to endorse the suggestion in April. 
The decision must still be approved by the Jordanian parliament's Senate, or upper house, and then be signed by King Abdullah II. 
Last week, Tunisian politicians abolished a similar clause and recognised domestic violence as a punishable crime. 
Khaled Ramadan, a parliamentarian who pushed to abolish the provision in Jordan, said: "This is a historic day in Jordan's history."
"After 57 years of this law, this is an important step towards societal reform and for equality. Today we are sending a message to every rapist that 'your crime will not be overlooked and we will not let you get away with it'," Ramadan told Al Jazeera. 
"This debate has been going on for decades. We respect everyone's point of view - but repealing this provision has become endorsed by all Jordanians. When it is voted on by the Senate, it will mean that Jordanian society has decided to put this article behind us." 
Asma Khader, a leading women's rights activist and lawyer, said that her organisation, the Sisterhood is Global Institute, and other NGOs worked hard to "provide parliamentarians with the right information about victims of this article. 
"We had counter-arguments to all the viewpoints put forth against repealing the provision within the parliament. We managed to reach many of the parliamentarians and worked with them over a long period of time to get to this point," Khader told Al Jazeera. 
"The article is not based on a logical or legal rationale. It is not justified and it does not stand in line with our culture, knowledge and logical thinking," she added. 
Amani Rizq, senior programme officer of the Swedish gender equality organisation Kvinna till Kvinna Foundation in Jordan, said that while "the legislative achievement of today is a great step towards justice for women in Jordan ... it needs to be part of a plan to protect women victims of rape crimes in a holistic approach". 
"The societal discrimination that comes with the stigma of being raped is where practical practices are needed for women's protection, especially if they get pregnant," Rizq told Al Jazeera. 
Jordanians and others in the region also took to social media to voice their opinions about the vote. 
قانون اغتصب و اتزوج فوقها ببلاش التغى.. 
مبروووك #الغاء_308
— عبسي ® (@wissam_alabsi) August 1, 2017
(Translation: The law 'to rape and get married for free' has been abolished ... congratulations) 
مبروك للأُردن، مبروك لكل ثائر وثائرة رفعوا صوتهم بوجه الظلم ولم يسكتوا ... عقبال كل الدول العربية وكل العالم ⁦❤️⁩#الغاء_٣٠٨
— Banan Sinno (@banan_sinno) August 1, 2017
(Translation: Congratulations to Jordan, congratulations to every revolutionary that raised their voice in the face of injustice ... may the same be implemented in all the Arab countries and the rest of the world)
مبروك للأردن الغاء المادة 308 من قانون العقوبات الأردني خطوة في تطوير التشريعات وحماية حقوق الانسان وتفعيل العدالة الاجتماعية #الغاء_308
— حاتم الشولي (@HatemShouli) August 1, 2017
(Translation: Congratulations to Jordan on repealing article 308, it is a step towards reforming legislation, protecting human rights, and activating social justice)
✌🏻✌🏻 تم إلغاء المادة 308 
لا ينتصر إلا صوت الحق ونداء #الكرامة #جهود جميع الداعمين والداعمات مباركة#الأردن#الغاء_٣٠٨#الغاء_308
— Thara' Smadi (@Thara_Smadi) August 1, 2017
(Translation: The article has been abolished. The voice of reason and dignity has won. Bless all the people who supported this)  
٣٠٨ كانت حامية الجاني وليس الشرف يا 'متعلمين' #الغاء_308
— Anoud AlHindawi (@Anoud_Hindawi) August 1, 2017
(Translation: 308 was a protection for the criminal and not honour)
هالقانون والتغى وبعدين شو رح يكون مصير البنت ؟ 
حد فكّر كيف الاهل والمجتمع رح يتعاملوا مع البنات خصوصا للي مو شايفنها انها ضحية !#الغاء_308
— Ayat_Alhajjaj (@Ayat_Alhajjaj) August 1, 2017
(Translation: The article was abolished but did anyone think about the girl's fate? Did anyone think about how the family of the girl, and the society, will treat the girl, especially those who do not see her as a victim?)
الله يكثر من هذه الأخبار الحلوة
عقبال ما تضاعف عقوبات التحرش ونخلص من الوحوش اللي بتمشي في الشوارع 

#الغاء_308
— عَمْرو عَمْرو (@4amramr) August 1, 2017
(Translation: May we receive more news like this ... May the punishment for assault be doubled and may we get rid of the monsters who walk on the streets)
Such rape-marriage provisions continue to exist in Algeria, Bahrain, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Palestine and Syria, as well as several countries in Latin America and Asia.
Once Jordan formally repeals this provision from its penal code, it would be joining three other countries in the region that made similar reforms: Egypt in 1999, Morocco in 2014 and Tunisia last week. 
In the past 30 years, other countries around the world made similar strides to abolish such provisions, including Italy in 1981, France in 1994, Peru in 1998, Romania in 2000, Uruguay in 2006 and Costa Rica in 2007. 

Human Rights Watch 
Jordan: Seize Opportunity to End Impunity for Rape
Parliament to Vote on Controversial Penal Code Article
[image: A Jordanian police officer stands guard in front of the parliament in Amman, Jordan May 29, 2016.]
(Amman) – Jordanian lawmakers will decide on August 1, 2017 whether to remove or amend an infamous provision in the country’s 1960 penal code that allows people who commit sexual assault to avoid punishment if they marry their victims, Human Rights Watch said today. Removing the article completely would be a positive step to strengthen the rule of law and end impunity for violence against women.
The government’s proposed law, first recommended in February 2017 by a royal committee tasked with reforming Jordan’s justice system, would abolish penal code article 308 entirely. The legal committee of the lower house of parliament, however, has proposed maintaining article 308’s impunity for those responsible for certain sexual offenses, including those who have sex with children between 15 and 17 years old – in practice men who have sex with girls.
“Article 308 has been a blight on Jordan’s human rights record for decades, and lawmakers should cancel it in its entirety,” said Sarah Leah Whitson, Middle East director at Human Rights Watch. “The mere existence of article 308 puts pressure on women and girls to marry those who assault them, including teenage victims of rape.”
Two Jordanian women’s rights activists told Human Rights Watch that Jordan’s elected lower house of parliament will vote on both proposals on August 1. Whichever proposal is approved, the penal code amendments will go to the appointed upper house for approval and then require the king’s signature to become law.
The lower house legal committee’s recommendation mirrors a 2015 proposal that was never adopted. Instead of repealing article 308 entirely, it would maintain the exemption for those accused of consensual sex with a child between the ages of 15 and 17 who then agree to marry the child.
Exempting adults from prosecution for consensual sex with children ages 15 and over if they marry the child contravenes Jordanian laws that set 18 as the legal minimum age for marriage. It would also expose children, particularly girls, to the risk of substantial pressure to marry, limiting their ability to make a full, free, and informed choice, Human Rights Watch said.
The debate around article 308 is part of a regional move toward canceling provisions that allow impunity for sexual assault. On July 26, Tunisia’s Parliament scrapped a similar provision in its penal code, and in January 2014, Morocco’s parliament removed a clause from article 475 of its penal code that had, in effect, allowed some men to escape prosecution for raping a child if they agreed to marry her. In 1999, Egyptrepealed article 291 of its penal code, which had allowed rapists or kidnappers to escape prosecution by marrying their victim.
Lebanon’s Parliament is currently considering repealing a similar provision in its laws. Bahrain’sParliament had proposed a full repeal, but is now considering amended text from the cabinet that proposed repealing the provision only in cases of gang rape.
Other countries in the region that retain similar provisions include Algeria, Iraq, Kuwait, Libya, Palestine, and Syria. Globally, several Latin American countries, the Philippines, and Tajikistan are among countries that retain such provisions. 

Jordan Times 
Activists hail abolition of Article 308
Some MPs express discontent over ‘way debate was conducted’
By Rana Husseini - Aug 01,2017 - Last updated at Aug 01,2017
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AMMAN — Jordanian activists and MPs on Tuesday expressed their satisfaction with the Lower House’s decision to abolish Article 308, which allowed rapists to escape punishment if they married their victims.
In a historic move, the Lower House of Parliament voted to abolish the controversial Article 308 amid heated debate and assurance by Prime Minister Hani Mulki that his government was in favour of abolishing the article “in order to protect Jordanian family values”.
The government had previously suggested the complete scrapping of the article. However, as the amended Penal Code reached the Lower House and following a long debate among deputies, the Lower House Legal Committee had decided to keep the article and include exceptions in which offenders would not face punishment. 
Exceptions included sexual acts involving  girls aged between 15 and 18, which provoked a heated debate among MPs and the women’s movement.
As a result, more than 200 men and women from various civil society organisations staged a sit-in outside Parliament before Tuesday’s session, then headed to the House’s balconies to express their support for the cancellation of Article 308.
They cheered and saluted each other upon hearing Speaker of the Lower House Atef Tarawneh’s announcement that the Lower House voted in favour of the abolition of the article.
Jerash Deputy Wafa Bani Mustafa, one of the leading female MPs who worked tirelessly for the scrapping of the article, expressed her joy with the decision.
“Article 308 is gone for good. Today, most of our colleagues at the Lower House showed that they really had an honourable stand towards women’s rights,” Bani Mustafa told The Jordan Times.
Jordanian National Commission for Women Secretary General, Salma Nims, also expressed her pride following the conclusion of the session.
“We are so happy to be part of this important day for women and this is a proof that the civil movement and lobbying have made a difference among our respected deputies and society as a whole,” Nims told The Jordan Times.
Prior to the vote, several women activists, representing 63 local organisations, had taken to social media to organise a campaign lobbying the Lower House to abolish Article 308, rather than adopt any amendments.  
They also met with MPs from the Legal Committee on Monday to voice their demands and lobby for the article’s abolition.
They also circulated an online petition calling for the cancellation of Article 308, which had been signed by over 5,000 people.
Lawyer and activist Noor Imam expressed her happiness and pride shortly after the conclusion of the session.
“This is truly a day to remember for Jordanian women and we thank the Lower House for voting to abolish Article 308,” Imam told The Jordan Times.
Deputy Qais Zayadin (Amman, 3rd District) said the women’s movement had played a “big role” in Tuesday’s decision.
“The women’s movement’s tireless work paid off today and helped Jordan become a better country and a civilised one,” he told The Jordan Times following the session.
Amman 3rd District MP Khalid Awad, who also pushed for the abolition of Article 308, added that “the women’s movement in Jordan, through its activism on this matter, has shown the world that it was the one that contributed to today’s vote.”
Meanwhile, Islamist MPs Hayat Mseimi (Zarqa, 1st District) and Dima Tahboub (Amman, 3rd District) expressed their anger over the way the “session proceedings went, although they were in favour of cancelling the article”.
“We are with cancelling the article, but our reasons differ because we look at it from a Sharia [Islamic law] point of view,” Mseimi told The Jordan Times.
Tahboub agreed with Mseimi, saying that “the way the speaker of the Lower House conducted the debate and called for a vote was a play, because we were not given the chance to talk about our opinions regarding this article.”
“We wanted to talk about our opinions from a Sharia perspective and raise society’s awareness regarding the need to rehabilitate the shelters in order to ensure protection and security for victims of sexual assault,” Tahboub told The Jordan Times.
Both Mseimi and Tahboub stressed that “they were voting for the abolition of  Article 308, rather than allowing for exceptions, to prevent adultery and fornication in the society”.
Bani Mustafa agreed that victims of sexual assault need special attention and care from the government.
“Abolishing Article 308 is only the beginning. The government now has a responsibility to ensure the proper social, economic and psychological rehabilitation and care of individuals who are subjected to sexual assault,  to treat them as victims and to enable them to resume their lives in spite of the trauma,” she added.
Former minister of social development Reem Abu Hassan, who was advocating for amending Article 308, said “the outcome of the vote was an extreme disappointment, despite the tremendous effort the Legal Committee of the Lower House put into hearing out and examining the different perspectives and consequences with regards to abolishing or amending the article.”
Abu Hassan told The Jordan Times that the proposed amendments allowed for the option of marriage in three instances, where consent was present, out of the 16 forms that could be applied in the original article.
The campaign for the abolition of Article 308 was “not based on scientific data or proper studies, which would have alerted the deputies to the dangerous social and individual effects of abolishing this article, including on the victim and the children born as a result”, activist Abu Hassan argued.
“I have fulfilled my duty in making the voice of female victims heard but, unfortunately, the vote disregarded and neglected the best interest of those children, who will be brought into this world as illegitimate children. This will eventually threaten the social cohesion, as well as neglecting the means to rehabilitate and ensure the victims have a better life,” Abu Hassan said.
President of the Legal Committee Mustafa Khasawneh told The Jordan Times that the committee was in favour of amending the article to protect women and children.
“We heard dozens of experts, officials and civil society organisations and our position was based on scientific evidence and data. We are only trying to protect females, who are engaged in consensual sexual activities, from being harmed or killed,” Khasawneh said. 
The committee also wanted to ensure that, in cases of pregnancy, “the child born will be raised in a proper environment”, he added.
Khasawneh insisted that “whoever called for the abolition of that article believes that they won. However, we, at the legal committee, are more preoccupied by women’s rights than these people”.
Since Article 308 has now been cancelled, perpetrators of sexual assaults, including rapes, will be tried under the Penal Code’s articles related to the concerned offence, which were recently amended by the Lower House, Bani Mustafa explained.
The penalty for individuals who rape girls “under the age of 15 is the death penalty, between the age of 15 to 18 is 20 years in prison and, over 18, the maximum punishment is 15 years in prison,” she continued.
Bani Mustafa added that, in cases of consensual sex, “the amended punishment is 30 years if the victim was between the age of 12 and 15 and a minimum of 15 years if the victim was between the age of 15 and 18”.
A Royal committee had suggested abolishing the article in February and the government endorsed the decision shortly afterwards.
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